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  الـمـقـدمــــة
شھدت سنوات الثمانینات من القرن العشرین تقلبات وتوترات في النظم الاقتصادیة لدى     

في الاقتصاد وإدارتھا " دور الدولة"مختلف الدول النامیة، وقد كانت نابعة أساسا من فكرة 

وفق أسالیبھا وأدواتھا، إلا أن ھذه الفكرة أخذت تتآكل شیئا فشیئا نتیجة الأزمات الاقتصادیة 

بلدان العالم الثالث الناتجة عن الإدارة الحكومیة التي لا تحتم لآلیات السوق أو المنافسة  في

الكفاءة وتردي الجودة في المنتجات والخدمات، الأمر  الحرة، والتي كان من آثارھا ضعف

الذي أدى إلى التخفیف من حدة التدخل الحكومي في تسییر دفة الاقتصاد، وفتح المجال أمام 

  1.الخاص لیأخذ دوره في الفترة المقبلة القطاع

حركة التغییر ھذه امتدت إلى جمیع القطاعات التي كانت حكرا على الدولة لاسیما منھا    

القطاع الصحي الذي اقترن وجوده وتلازم مع وجود المستشفیات ھذه الأخیرة التي شھدت 

طب خلال عقوده ، نظرا لأن محلھا العمل الطبي، فقد شھد ال2تطورات عبر العصور

الأخیرة تطورا كبیرا و تقدما ملحوظا جعل البعض یقر بأن ما حدث من تطور و تقدم في 

ھذا المجال خلال الخمسین عاما الأخیرة یجاوز في أھمیتھ ما تم خلال عشرین قرن من 

عمر الطب، و لا یزال الطب یأتي كل یوم بما ھو جدید، بل و مبھر في كافة فروعھ و 

حیث أصبح أھم ما یمیز الطب الحدیث في نظر العامة، ھو الإیجابیة و تخصصاتھ ، ب

الفعالیة، ھذه الأخیرة جعلت الطب الحدیث یتجاوز حدود مھمتھ الأصلیة، التي ھي الوقایة و 

العلاج من الأمراض، لیشمل أیضا تحقیق رغبات الإنسان في كثیر من المجالات غیر 

  3.العلاجیة
                                       

في بریطانیا منذ أوائل الثمانینات ھي صاحبة السبق في مجال تنشیط " مارغریت تاتشر"وقد كانت حكومة   1
  .القطاع الخاص لیساھم في ملكیة وإدارة شركات القطاع العام والتي اصطلح على سیاسة الخصخصة

ثلھ في العالم الغربي بمئات فقد ازدھر نمو الطب عند العرب، وتم إنشاء المستشفیات عندھم قبل أن یقوم م"    2
السنین، حیث بني المستشفى الكبیر في القاھرة ضم عدة أبنیة وحدائق فسیحة وقد سمیت المستشفیات في ذلك 

م 1172بیما تعني المریض وستان تعني منزل أو منشأة ، ومن أشھرھا بیمارستان العتیق : الوقت بالبیمارستان
م، 1283قلاوون أسسھ السلطان المملوكي منصور القلاوون عام  أسسھ صلاح الدین الأیوبي، وبیمارستان

، إسلام "إلا في القرون الوسطى ك وسرعان ما تطورت في العصر العباسي، أما في أوروبا فلم تشھد ذل
 www.pdffactory.com :نيالمازني، روائع تاریخ الطب والأطباء المسلمین، نجده في الموقع الالكترو
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مراض والأوبئة بارتفاع نسبة السكان الذي مس العالم بأسره، ھذا ومع انتشار وتزاید الأ    

الأمر الذي شكل نموا ھائلا ضمن احتیاجات المستھلك لھذه الخدمة الضروریة، تزامن ذلك 

  .مع عدم استیعاب طاقة الدولة المحدودة لتوفیرھا بالشكل المشبع لحاجات الأفراد

اصة من بینھا المؤسسات الإستشفائیة على ھذا الأساس، استحدثت ھیاكل صحیة خ    

والتي كانت تسمى قبلا بالعیادات  321-07الخاصة وفقا لما جاء في المرسوم التنفیذي 

  .الخاصة

لم أعتبره قط موضوعا جدیدا منفرد بذاتھ، وإنما إتمام لما  -رغم حداثتھ -ھذا البحث الذي   

  .أكثر تعمقا تحدیدا وتفصیلاسبقني بھ الباحثون واھتداءا بآرائھم، أقدم فیھ نظرة 

 ماھو النظاممن ھنا كان من الواجب الإجابة لعرض ھذا الموضوع عن أھم تساؤل ألا وھو 

  القانوني للمؤسسة الإستشفائیة الخاصة ؟

للإجابة عن ھذا التساؤل سوف نجد أنفسنا أمام مجموعة من الإشكالات تتفرع عن ھذا 

  :یة لھذا البحث ھذه الإشكالات تتمثل فيالتساؤل سوف تأخذ طابع العناصر الأساس

ماذا نعني  بالمؤسسات الإستشفائیة الخاصة؟ ماھي مراحل تطور تشریع المؤسسات  

الإستشفائیة الخاصة؟ فیما تتمثل التزامات ھذه الأخیرة و ماھو جزاء الإخلال بھذه 

  الالتزامات؟

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                        
  



  :الـبــاب الأول

  .الإستشفائیة الخاصةمراحل تطور تشریع المؤسسات 

لقد مرَ تطور المؤسسات الإستشفائیة الخاصة في الجزائر بعدة مراحل تشریعیة، أدَت بھا    

  .الذي استحدث ھذا الھیكل الجدید 321-07في الأخیر الى صدور المرسوم التنفیذي 

ت الخاصة، فلم یتم اصطلاحھا بھذا الاسم إلا في ھذا القانون، إذ كانت تُسمى سابقا بالعیادا  

، ثم ما لبث أن طرأت علیھ تعدیلات سیتم الحدیث عنھا في 204-88وفق المرسوم رقم 

  .الفصل الأول

  :الفـصـل الأول

 .مـرحـلــة الـعـیــادات الخــاصة

من الضروري قبل الخوض في الحدیث عن التشریع المتعلق بالعیادات الخاصة، أن    

واعد التي یستوجب مراعاتھا لإنشاء عیادة خاصة، نتطرق الى طبیعتھا القانونیة وبعض الق

  .وكـذا مختلف المھام التي یمكن أن تنشأ العیادة الخاصة بغرضھا

  :المبحث الأول

  .الطبیعة القانونیة للعیادات الخاصة

وفي ھذا الجزء سیتم الحدیث عن العیادة الخاصة في بدایة طرحھا كمشروع، وعن     

في إنشائھا، وعن أھم الأنشطة الطبیة التي یمكن ممارستھا في القوانین التي یجب مراعاتھا 

  . العیادة الخاصة

  :المطلب الأول

  .تكییــــف المشــــروع

من الطبیعي أنَ أي منشأة أو شركة تقوم في بادئ الأمر على شكل مشروع یتم تحدید     

طبیعتھ من خلال مجموعة من الشروط والقواعد التي یجب مراعاتھا، وتحدید نوع ھذا 

  .المشروع



  :تحدید نوع ھذا المشروع    :الفــرع الأول

فھي لا تتمتع بجمیع مواصفات  على اعتبار أنَ العیادة الخاصة تتمتع بتنظیم مستقل،   

الشركات التجاریة التي تسعى الى تحقیق الربح بواسطة المضاربة، وباستعمال عناصر مثل 

التداول والمنافسة الحرة، ولا ھي تتمتع بأھم ممیزات المؤسسة المدنیة التي تكتسب 

  .الشخصیة المعنویة بمجرد قیامھا وقبل استیفائھا لإجراءات القید والشھر

  .أھم الإجراءات الواجب إتباعھا لقیام ھذه المنشأة  :الفـرع الثــانـي
لقد سبق الحدیث على الأشكال التي یمكن أن تنشأ من خلالھا عیادة خاصة، فقد تنشأ في    

  .شكل مؤسسة مدنیة، وقد تقوم على أساس شركة تجاریة

رَد تكوینھا، غیر أنَ ھذه وبالنظر الى أنَ الشخصیة المعنویة للمؤسسة المدنیة تقوم بمج  

الشخصیة لا تكون حجة على الغیر إلاَ بعد استیفاء إجراءات الشھر التي ینص علیھا 

  4.القانون

أما بالنسبة للشركة التجاریة فإنھا لا تتمتع بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدھا في   

  5.السجل التجاري

  :المطلب الثاني

  .طرف العیادة الخاصةالقوانین الواجب مراعاتھا من 

القانون ھو بصفة عامة مجموعة القواعد القانونیة الملزمة التي تحكم سلوك الأفراد 

، ومع التطور العلمي  6وعلاقاتھم في المجتمع، وھي تنقسم الى قانون عام وقانون خاص

والاقتصادي والاجتماعي الحاصل في العامل ككل، تطوَرت معھ القواعد التي تواكب ھذا 

حوَل، وأصبحت ھناك ما یسمَى بالقوانین الكلاسیكیة المعروفة منذ القدیم، والقوانین الت

                                       
  .من القانون المدني الجزائري 417المادة   4
  .من القانون التجاري الجزائري 549المادة   5
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الحدیثة التي ظھرت نتیجة ھذا النمو، وعلى اعتبار أنھا قوانین فھي قواعد تلتزم العیادات 

  .الخاصة باحترامھا والسیر على نظامھا

  :وتشمل ما یلي   .فروع القانون الكلاسیكیة  :الـفرع الأول

  .العیادة الخاصة والقانون المدني  :لبند الأولا

ونظرا لأن أھم عنصر في تصرفات العیادة الخاصة ینصب في إطار العقد، ھذا الأمر 

  .یكفي للقول بأن القانون المدني ھو جوھر التنظیم القانوني للعیادات الخاصة

  .العیادة الخاصة والقانون التجاري  :البند الثاني

د التجاریة التي یستلزم مراعاتھا من طرف العیادة الخاصة كما سبق من بین أھم القواع

الحدیث، في إمكانیة إنشائھا في شكل تجاري وبذلك تصبح مؤسسة تجاریة خاضعة للنظام 

  .التجاري في بعض أحكامھ

  .العیادة الخاصة وقانون العقوبات  :البند الثالث

إن الكثیر من الأحكام والالتزامات المفروضة على العیادة الخاصة إتباعھا تقترن بجزاء    

عقابي، لأنھ حسب التشریع الجزائري، فالشخص المعنوي تتحقق فیھ المسائلة الجزائیة 

  .لاسیما إذا ما كنا أمام خطأ ناتج عن تسییر ھذا الھیكل

  .قانون الحدیثةالعیادة الخاصة وبعض فروع ال  :الفرع الثاني

  .قانون حمایة المستھلك  :البند الأول

سلعة أو خدمة  -بمقابل أو مجاناً –أنَ كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني "على اعتبار    

موجَھة للاستعمال النھائي من أجل تلبیة حاجاتھ الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر    

  .معنيَ كذلك بنص ھذه المادةیعتبر مُستھلكا، فالمریض  7."أو حیوان مُتكفَل بھ

                                       
، المتعلَق بحمایة المستھلك وقمع 25/02/2009المؤرخ في  03-09المادة الثالثة من القانون    7

  .08/03/2009، المؤرخة في 15الغش، ج ر عدد
  
  



  .قانون البیئة   :البند الثاني

إنَ مھام العیادات الخاصة لھا صلة وثیقة بحمایة البیئة، بل إنھا من صمیم حمایة البیئة، 

، فالإنسان جزء من  8ھذه الأخیرة التي تتكون من الموارد الطبیعیة الحیویة واللاحیویة

البیئة، محاط بھا ویتفاعل معھا، لذلك فإن مھام العیادات الخاصة بل وحتى قبل إنجازھا 

یجب أن تستوفي الشروط الملائمة تجنُبا للإضرار بالبیئة لأن الإضرار بھا من شأنھ أن 

  .یُضر بالإنسان في حدَ ذاتھ

  :المطلب الثاني

  .صةتباین الأنشطة الطبیة للعیادات الخا

من الطبیعي أنھ من أھم ممیزات الھیاكل الصحیة الخاصة والتي تختلف بھا عن الھیاكل   

الصحیة العمومیة، أنھا تھتم بعلاج ومتابعة تخصص طبي معین لمرض محدَد نظرا لكون 

ھذه الھیاكل لا ترقى الى مستوى المستشفیات العمومیة التي تستند الى دعم وتمویل الدولة، 

ي الغالب أن تقوم عیادة خاصة من طرف شخص واحد كصاحب المشروع ، ونظرا لأنھ ف

أو شخصان یستثمران أموالھما فیھ، فإن طاقة ھذه العیادة تكون محدودة جدا وتكون 

  .خدماتھا أیضا مقتصرة على تخصص معیَن

  :المبحث الثاني

  .المراحل القانونیة لإنشاء عیادة خاصة

راحل قانونیة وإجرائیة یستلزم مراعاتھا لقیامھا ، ھذه یمرَ إنشاء عیادة خاصة بعدة م     

الذي یحدد شروط إنجاز العیادات الخاصة وفتحھا  204-88الشروط تضمنھا المرسوم رقم 

  .وعملھا، تطبیقا لنص المادة الأولى من المرسوم سالف الذكر

  

  
                                       

ھالة صلاح یاسین الحدیثي ، المسؤولیة المدنیة الناجمة عن تلوث البیئة، الطبعة الأولى، جھینة للنشر   8
  .109و 108صفحة ،  2003والتوزیع، الأردن، 



  : المطلب الأول

  .مرحلة انجاز عیادة خاصة وفتحھا

یادة الخاصة الى شروط وإجراءات یتعین على صاحب المشروع تخضع مرحلة إنجاز الع   

  .204-88من المرسوم  3و2استیفائھا لقیام عیادتھ الخاصة، وقد تناولتھا المواد 

  .شروط إنجاز العیادة الخاصة  :الفرع الأول

یخضع إنجاز عیادة لرخصة یُسلَمھا "على أنھ  204-88من المرسوم  2نصت المادة   

صحة العمومیة استنادا الى ملف یؤشره الوالي، ویشمل على تصامیم مُسبقا وزیر ال

المشروع ووصفھ بالتفصیل، ومكان إقامتھ والنشاط والأعمال المقرَر القیام بھا، زیادة على 

  .الأوراق و الوثائق المطلوبة للبناء

  .إجراءات فتح العیادة الخاصة  :الفرع الثاني

تُحدد الشروط الخاصة لفتح العیادات "على أنھ  9الثانیةنصت الفقرة الرابعة من المادة 

الخاصة من نموذج العلاج غیر المُعطَل وعملھا وكذا مقاییسھا التقنیة والصحیة بقرار من 

  ."وزیر الصحة والسكان

  :المطلب الثاني
  .تنظیم العیادة الخاصة وتسییرھا

  .الخاصة، والأحكام الجزائیةنتطرق فیھ الى الأحكام المختلفة التي تنظم العیادة 

  :أحـكـــام مـتـفـرقـة   :الفرع الأول
بدایة لابد من الإشارة الى أنَ المشرع حاول بأكبر قدر ممكن تیسیر إجراءات تنظیم   

العیادة الخاصة، ورفع بعض القیود على أصحابھا وذلك بھدف تشجیع سیاسة الاستثمار في 

  :ھذا القطاع ، أھم ھذه التسھیلات

  

                                       
، ج ر عدد 204-88، یُعدَل ویتمم المرسوم رقم 06/02/2002المؤرخ في  69-02المرسوم التنفیذي رقم   9

  .13/02/2002، المؤرخة في 11
  



  .أحـكــام جـزائـیــة   :لفرع الثانيا
تٌعاقب العیادة الخاصة في حالة إخلالھا بالأحكام المتعلقة بمقاییس عملھا وشروطھا   

  :، وتتوفر حالة الإخلال مثلا في)14المادة (

من نظافة، تعقیم المعدَات والأجھزة، في كیفیة ومي (الإخلال بالمقاییس البیئیة مثلا 

  ).لخا...نفایات العیادة

  :الفـصـل الـثـانـي
  .مرحلة تشریع المؤسسات الإستشفائیة الخاصة

توصلنا فیما سبق أن المشرع في مرحلة إرسائھ لقواعد إنجاز العیادة الخاصة وفتحھا 

  .وعملھا، ترك الخیار في إنشائھا لصاحب المشروع في اعتمادھا مؤسسة مدنیة أو تجاریة

تمَ إلغاء مُجمل المرسوم سالف الذكر،  321-07واعتباراً من صدور المرسوم التنفیذي 

وتغیرت معھ تسمیة ھذه المنشأة، واستحدثت تنظیمات وقواعد لم تشھدھا مرحلة العیادات 

  .المؤسسات الإستشفائیة الخاصةالخاصة، وأصبحت تُسمى إذن ب

  :المبحث الأول
  .الطبیعة القانونیة للمؤسسة الإستشفائیة الخاصة

البحث، الشخصیة المعنویة للمؤسسة الإستشفائیة الخاصة باعتبار أنَ نتناول في ھذا 

صرَح بتمتُعھا بالشخصیة المعنویة ودون اشتراط قیامھا  321-07المشرع في المرسوم 

بإجراءات القید والشھر، ثم نتحدَث عن الأحكام العامة لھذه المؤسسة والتي تضمنھا ھذا 

  .المرسوم

  
  :المطلب الأول

  .نویة للمؤسسة الإستشفائیة الخاصةالشخصیة المع

  .في ھذا الصدد نتطرق الى أحكام الشخص المعنوي بصفة عامة، وعن إدارة ھذا الھیكل

تتمتع المؤسسة الإستشفائیة الخاصة بالشخصیة :أحكام الشخص المعنوي   :الفرع الأول

ع الحقوق إلا ما ، ونتیجة لذلك فإنھا تتمتع بجمی10من المرسوم3المعنویة تطبیقاً لنص المادة 

  .12)ق م50/1المادة (كحقوق الشخصیة والطبیعیة  11كان مُلازما لصفة الشخص الطبیعي

                                       
  .، سالف الذكر2007أكتوبر 22المؤرخ في  321-07من المرسوم التنفیذي  3المادة   10



  .إدارة المؤسسة الإستشفائیة الخاصة   :الفرع الثاني
تطبیقا لما سبق الحدیث عنھ في الفرع الأول، فإن المؤسسة الإستشفائیة الخاصة، 

حت المسؤولیة الفعلیة والدائمة لمدیر تقني وباعتبار تمتعھا بالشخصیة المعنویة، توضع ت

 321- 07طبیب وتُزود بلجنة طبیة، وھذا ما نصت علیھ المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي 

  .سالف الذكر

  :المطلب الثاني
  .الأحكام العامة للمؤسسة الإستشفائیة الخاصة

نصَ المشرع الجزائري في الأحكام العامة لتنظیم المؤسسات الإستشفائیة الخاصة،  

، وعن أحكام تتعلَق )الفرع الأول(أحكام تتعلَق بھذا الھیكل الإستشفائي الخاص في  حدَ ذاتھ 

  ).الفرع الثاني(بالإجراءات الواجب مراعاتھا من طرف ھذه المؤسسة 

  .أحكام تخصَ الھیكل   :الفرع الأول
 - اصطلاحیا-أورد المشرع في الفقرة الأولى من المادة الثانیة، من المرسوم تعریفا قانونیا

مؤسسة علاج واستشفاء تُمارس فیھا أنشطة "للمؤسسة الإستشفائیة الخاصة، حیث اعتبرھا 

  ".الطب والجراحة بما فیھا طب النساء والتولید وأنشطة الاستكشاف

  :الـفـــرع الـثـانــي
  .التي تتعلق بالإجراءات الواجب إتباعھا من طرف ھذه المؤسسةالأحكام 

ألزم المشرع على المؤسسة الإستشفائیة الخاصة نسبة معینة من طاقة استیعابھا للأسرَة، 

وھذا ما ) من المرسوم4المادة (أسرَة كحد أدنى ولم یحدَد الحد الأقصى لھا 7وقَدرھا ب

ع من الھیاكل، كما أوجب على المؤسسة أن یؤكد تشجیع ودعم الدولة لتنمیة ھذا النو

، وفرض علیھا أیضا إجراء )5المادة (تضمن للمتعاملین معھا خدمة دائمة ومستمرة 

یتعین على المؤسسة الإستشفائیة "من ذات المرسوم على أنھ 6التأمین حیث نصَ في المادة 

  ."ا ومرضاھاالخاصة اكتتاب تأمین لتغطیة المسؤولیة المدنیة للمؤسسة ومُستخدمیھ

  
                                                                                                                        

  .89عبد البقیرات، مرجع سابق، ص  11
النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ، الجزء الأول،دیوان المطبوعات عربي،بلحاج ال  12

  .94، ص1995الجامعیة،الجزائر،

  



  :المبحث الثاني
  .الإطار القانوني لإنشاء المؤسسة الإستشفائیة الخاصة

لإنشاء مؤسسة استشفائیة خاصة بصفة قانونیة، لابدَ من استیفائھا للشروط التي نصَ 

، )المطلب الأول(، والتي تتمثل في شروط الفتح والإنجاز 321-07علیھا المرسوم 

  ).المطلب الثاني(وتسییر ھذه المؤسسة وقواعد أخرى تتعلق بتنظیم 

  
  :المطلب الأول

  .شروط الإنجاز والفتح
  

تخضع المؤسسة الإستشفائیة الخاصة الى عدَة شروط منھا ما یتعلَق بكیفیة إنجازھا 

  .ومنھا ما یخصَ إجراءات فتحھا

  .شــروط الإنــجـــاز  :الفرع الأول

رخیص الوزیر المكلَف بالصحة على یخضع إنجاز المؤسسة الإستشفائیة الخاصة الى ت

أساس ملفَ إداري وتقني یودع لدى مدیریة الولایة المُكلَفة بالصحة ویحتوى، علاوةً على 

الوثائق والمستندات المطلوبة في البناء، المخططات والوصف التفصیلي للمشروع وموقع 

ف الى صاحب إقامتھ والأنشطة والأعمال المُزمع القیام بھا، یسلَم وصل إیداع المل

  13.المشروع

  .إجراءات فتح المؤسسة الإستشفائیة الخاصة   :الفــــرع الثـــانــــي
یخضع فتح المؤسسة الإستشفائیة الخاصة الى ترخیص الوزیر المكلَف بالصحة على 

أساس ملف یودعھ صاحب المشروع لدى مدیریة الولایة المكلَفة بالصحة، ویسلَم وصل 

  ).13المادة . (المشروعإیداع الملف الى صاحب 

  

  

  

                                       
  .321-07من المرسوم التنفیذي  8المادة   13



  :المطلب الثاني

  .قواعد تنظیم المؤسسة الإستشفائیة الخاصة وأسالیب مراقبتھا

یتعیَن على المؤسسة الإستشفائیة الخاصة بعد إنجازھا وقیامھا بإجراءات الفتح أن تراعي 

محور  321-07قواعد تنظیم وتسییر ھذا الھیكل، والتي نصَ علیھا المرسوم التنفیذي 

  .راستناد

  .تنظیم المؤسسة الإستشفائیة الخاصة وتسییرھا   :الـفرع الأول

  .الـتـنـظـیـم: الـبـنـد الأول 

یحدَد تنظیم المؤسسة الإستشفائیة "من المرسوم سالف الذكر على أنھ 21نصت المادة 

الخاصة وفقا للشكل القانوني المنصوص علیھ في قانونھا الأساسي طبقاً للتشریع المعمول 

  ."بھ

  .تسییر المؤسسة الإستشفائیة الخاصة   :البند الثاني

سالفة الذكر، تسیَر المؤسسة الإستشفائیة  21مراعاة للأحكام المنصوص علیھا في المادة 

الخاصة من التعاضدیات والجمعیات طبقاً للتشریع المعمول بھ، مجلس إدارة ویدیرھا مدیر، 

  .الخاصة مدیر تقني طبیبویمكن أن یدیر ھذه المؤسسة الإستشفائیة 

  .أسالیب مراقبة المؤسسة الإستشفائیة الخاصة  :الفرع الثاني
على أنھ تخضع المؤسسة الإستشفائیة الخاصة  321-07من المرسوم  40نصت المادة 

لمراقبة المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلَفة بالصحة، دون الإخلال بأشكال المراقبة 

  .تشریع والتنظیم المعمول بھماالمنصوص علیھا في ال

  :المطلب الثالث
  .الأحكام المالیة للمؤسسة الإستشفائیة الخاصة

من الطبیعي بل ومن اللازم أن تتوفر المؤسسة الإستشفائیة الخاصة على میزانیة خاصة 

بھا، باعتبارھا شخص معنوي یتمتع بالاستقلال المالي، وعلى ھذا الأساس تتضمن میزانیة 

  .الإستشفائیة الخاصة، بابـاً للإیرادات وبابـاً للـنـفــقاتالمؤسسة 

  



  :البـــاب الثـــانـــي

  .التزامات المؤسسة الإستشفائیة الخاصة وجزاء الإخلال بھا

على اعتبار أن المؤسسة الإستشفائیة الخاصة تتمتع بالشخصیة المعنویة، التي تمكنھا  

من امتیازات الشخص المعنوي، فإنھ نتیجة لذلك یقع على عاتقھا التزامات اتجاه 

، وفي مقابل ذلك تتعرض )المرضى(مستخدمیھا، والتزامات نحو المتعاملین مع ھذا الھیكل 

صة للمسؤولیة إذا ما أقدمت على خرق أحد ھذه الالتزامات المؤسسة الإستشفائیة الخا

  .ألا وھو نظام الاعتماد 14المفروضة علیھا، من بین ھذه الالتزامات ما اعتمدتھ عدَة دول

ما یھمَنا في ھذا البحث ھو البحث عن الالتزامات التي یستوجب على المؤسسة 

جھة وبالمریض من جھة أخرى،  الإستشفائیة الخاصة القیام بھا في علاقتھا بالطبیب من

  ؟وما جزاء إخلالھا بھذه الواجبات

  :الفصل الأول

  .التزامات المؤسسة الإستشفائیة الخاصة

تتجسَد التزامات المؤسسة الإستشفائیة الخاصة من خلال، دراسة علاقتھا بأھم عنصر في 

أي (تھا وجودھا وقیامھا ألا وھو الطبیب، وبالحدیث أیضا عن علاقتھا بمستھلك خدما

  ).المریض

  :المبحث الأول

  .علاقة المؤسسة الإستشفائیة الخاصة بالطبیب

أثناء تنفیذ التزاماتھا بعلاج المریض،  المؤسسة الإستشفائیة الخاصةغالباً ما تقوم 

بالاستعانة بأطباء ذوي تخصَص كلَ في مجالھ، كطبیب التخذیر، طبیب الأشعة، طبیب 

  .العلاج الطبیعي

                                       
ففي الولایات المتحدة الأمریكیة مثلاً تأسست اللجنة المشتركة لاعتماد المؤسسات الصحیة في   14

، 1996، فرنسا 1995، إنجلترا 1991، نیوزیلاندا 1981، إسبانیا 1960، في كندا عام 1951
أصدرت منظمة الصحة العالمیة الدلیل الأول لاعتماد المؤسسات الصحیة  2001، وفي 1997إیطالیا 

  . 2000عد اجتماع الریاض في نیسانب



  :المطلب الأول

  .الـجــانـــــب الإداري

نظام الأجیر، كما تقوم  المؤسسة الإستشفائیة الخاصةینطبق على الطبیب في علاقتھ ب 

 15)ق م فرنسي1384/5المادة (على أساس التبعیة بوصف الطبیب تابعا لھذه المؤسسة 

من القانون المدني الجزائري، كما ھو الحال بالنسبة للطبیب  136والتي تقابلھا المادة 

المخذر والجرَاح والقابلة، وھو ما اعتُبر في نظر البعض مُنتقداً ومُخالفا لأخلاقیات 

  16.المھنة

  .الجــانب الفـــــنــي   :المطلب الثاني

بالمستشفى أو أیة مؤسسة صحیة  یرى بعض الفقھ أنھ على الرغم من ارتباط الطبیب

، إلاَ أنھ مستقل في ممارسة عملھ وفي كیفیة )المؤسسة الإستشفائیة الخاصة(یعمل بھا 

إجرائھ دون أن یكون للمؤسسة سلطة الرقابة والتوجیھ أثناء قیامھ بعملھ الفني، وبالتالي 

لمؤسسة عن خطئھ في یعتبر تابعاً للمستشفى في الأمور التي تخرج عن العمل الفني وتُسأل ا

كعدم الكشف عن طفل مصاب بمرض معدي قبل أن یعھد بھ الى مُرضع فتصل (ھذه الحالة 

  .، حیث نكون بصدد إھمال عادي لیس لھ صبغة فنیة)إلیھا العدوى

  :المبحث الثاني

  .علاقة المؤسسة الإستشفائیة الخاصة بالمریض

بالمعالجة الطبیة أو التقنیة یساعد الى حدَ إنَ الاھتمام بالجانب الإنساني للعلاج قبل القیام 

كبیر على شفاء المریض، لأن الأخیر لیس مجرَد مجموعة من الخلایا بل ھو إنسان لھ 

  .أحاسیسھ وعواطفھ وحاجاتھ وعلاقاتھ واتجاھاتھ

                                       
15 Le Code Civil, version 20110721, Date de dernière modification 
09/07/2011, édition 24/07/2011.  

رایس محمد، المسؤولیة المدنیة للطبیب، رسالة دكتوراه في القانون، جامعة جیلالي الیابس، سیدي   16
 .45، ص 2005بلعباس، الجزائر، 

  
  



فإذا كانت مسؤولیة المستشفى العمومي مسؤولیة تقصیریة، لوجود علاقة تنظیمیة لائحیة، 

نطاق المؤسسة الإستشفائیة الخاصة یختلف لانعدام ھذه العلاقة التنظیمیة فإنَ الأمر في 

  17.وحلول محلَھا علاقة عقدیة مصدرھا العقد

  :المطلب الأول

  .التزامات المؤسسة الإستشفائیة الخاصة تجاه المریض

إنَ العقد المبرم بین المریض والمؤسسة الإستشفائیة الخاصة كما سبق القول ھو عقد 

ینصب حول الأعمال التي لا یمكن إدراجھا فقط ضمن الأعمال الطبیة، أي تلك  استشفائي

  .الخدمات المقدَمة للمریض أثناء إقامتھ وعلاجھ بالمؤسسة

  :المطلب الثاني
  .المؤسسة الإستشفائیة الخاصةالتزامات الطبیب نحو المریض داخل 

یسمَى بالعقد الطبي الذي لقد سبقت الإشارة بأنَ العقد المبرم بین الطبیب والمریض    

یعتبر عقداً خاصاً، یرتب التزامات على كل من المریض قبل الطبیب والطبیب قبل 

  .المریض

  :الفصل الثاني
  .جزاء إخلال المؤسسة الإستشفائیة الخاصة بالتزاماتھا

  

، یجب علیھ )طبیعي أو معنوي(من البدیھي أنَ أي التزام یقع على عاتق شخص معیَن  

  18.تنفیذه وإلاَ كان مسؤولا عن الإخلال بھ

وبذكرنا للالتزامات التي یستوجب على المؤسسة الإستشفائیة الخاصة ومستخدمیھا القیام 

خرق لالتزام بھا نحو المریض باعتباره الطرف الضعیف في ھذه العلاقة وضمن أي 

تضمنھ العقد الإستشفائي والعقد الطبي، فإنھ أي إخلال من ھذه المؤسسة أو أحد 

                                       
ھواري سعاد، نشاط المرفق العام الموجب للتعویض على ضوء التطور الحاصل في قواعد المسؤولیة   17

  . 57و 56، ص2007الإداریة، مذكرة ماجستیر، بكلیة الحقوق، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 
 .1978أنور سلطان، المبادئ القانونیة العامة، دار النھضة العربیة، القاھرة،   18
 
  



، أمَا إذا شكل الإخلال أو الخرق )مسؤولیة مدنیة(مستخدمیھا بسبب مسؤولیة من جانبھا 

في أداء الالتزام المفروض لھا ومن أحد عمَالھا جریمة منصوص علیھا في قانون 

أمام المسؤولیة الجزائیة، أضف الى المسؤولیة التأدیبیة التي یمكن أن  العقوبات فإننا نكون

  .تُوقع على المؤسسة

  

  :المبحث الأول
  .المسؤولیة المدنیة الطبیة للمؤسسة الإستشفائیة الخاصة

، 19یٌقصد بالمسؤولیة في معناھا العام، حالة الشخص الذي ارتكب أمراً یوجب المؤاخذة

  .حینما یرتكب الشخص فعلاً أو عملاً نتج عنھ إلحاق الضرر بالغیروتقوم تلك المسؤولیة 

وقد كان للقضاء دور كبیر في المسؤولیة الطبیة، بحیث قد تجاوز مھمتھ في 

تطبیق وتفسیر النصوص الى الإنشاء والاجتھاد نظرا لكثرة وتنوع الأخطاء 

المرضى المرتكبة من قبل الأطباء والتي تؤدي بالتالي الى إلحاق الضرر ب

   20.وذویھم
ولمَا كان العقد الطبي أو الإستشفائي عقد ملزم للجانبین ینشئ التزامات متقابلة في ذمة 

كل من المتعاقدین، ویقوم على الثقة المتبادلة  بین الطرفین، فرضى المریض یُعدَ من أھمَ 

الطبیب  الشروط التي تتیح للطبیب مباشرة أعمالھ الطبیة على جسد المریض ویقوم التزام

  .على بذل العنایة

والمسؤولیة المدنیة تتحقق عند إخلال المدین بالتزام یجب علیھ، وترتب على ھذا 

الإخلال ضرر أصاب الغیر، ولقد انعقد الإجماع الفقھي على قیام المسؤولیة المدنیة 

 للطبیب على الخطأ والتقصیر الصادر من قبلھ أثناء معالجتھ للمرضى، ولم یكن ھذا الأمر

                                       
  ؛ 7طلال عجاج، المرجع السابق، ص  19

Carpentier.D, les examens médicaux en emploi, commission des droits de la 
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مثیراً للجدل والنقاش، إلاَ أن الجدل ثار حول تكییف ھذه المسؤولیة فیما إذا كانت عقدیة أم 

  مسؤولیة تقصیریة؟

  :المطلب الأول
  .أنواع المسؤولیة المدنیة

  .التفرقة بین المسؤولیة المدنیة والمسؤولیة التقصیریة  :الفرع الأول

عقدي یختلف باختلاف ما اشتمل علیھ العقد تقوم المسؤولیة العقدیة على الإخلال بالتزام 

، وفي حالة إخلال 21من التزامات، فالدائن والمدین في المسؤولیة العقدیة یرتبطان بعقد

  .أحدھما بشروط العقد تتحقق المسؤولیة

أمَا المسؤولیة التقصیریة فتقوم عند الإخلال بالتزام قانوني واحد لا یتغیَر، وھو الالتزام 

الغیر، ونستطیع القول أن المسؤولیة التقصیریة ھي حالة الشخص الذي بعدم الإضرار ب

  22.یخالف التزام فرضھ علیھ القانون

 .الطبیعة العقدیة للمسؤولیة الطبیة  :الفرع الثاني

عند لجوء المریض الى المؤسسة الإستشفائیة الخاصة، فإنھ یبرم مع ھذا الأخیر عقداً 

دیمھا للعلاج اللازم بالإستعانة بأطباء لدیھا مقابل بدل یتم إستشفائیاً، تلتزم فیھ المؤسسة بتق

  .الاتفاق علیھ

  : المطلب الثاني
  .مظاھر مسؤولیة المؤسسة الإستشفائیة الخاصة

في ھذا الصدد سنتناول مسؤولیة المؤسسة الإستشفائیة الخاصة عن أعمالھا الشخصیة 

  .المسؤولیة عن فعل الغیروعن مسؤولیتھا عن أعمال الطبیب، ثم نتطرق الى 

  .مسؤولیة المؤسسة الإستشفائیة الخاصة عن أعمالھا الذاتیة  :الفرع الأول

لاشك أنَ المؤسسة الإستشفائیة الخاصة مسؤولة عن فعلھا إذا ما ارتكب فیھا عملا غیر 

  .مشروع أو خطأ بمناسبة ممارسة نشاطھا مثل سوء إدارتھا
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  .الإستشفائیة الخاصة عن أعمال الطبیب مسؤولیة المؤسسة   :الفرع الثاني

على عكس الحال بالنسبة للمؤسسات العمومیة الإستشفائیة، فإن لجوء المریض الى 

المؤسسة الإستشفائیة الخاصة لا یكون إلاَ بناءاً على عقد ولو ضمني بینھ وبین إدارتھا، 

لتعاقدیة بینھما، ھو الذي یحكم العلاقة ا Contrat d’Hospitalisationفعقد الاستشفاء 

التي تربط المریض بالمؤسسة  Règlementaireخلاف الأمر في العلاقة اللائحیة 

  .الإستشفائیة العمومیة
  .مسؤولیة المؤسسة الإستشفائیة الخاصة عن فعل الغیر  :الفرع الثالث

ذكرنا سابقا أن الأصل العام ھو عدم مسؤولیة العیادة أو المؤسسة الإستشفائیة الخاصة، 

 عقدیاً ولا تقصیریاً عن أعمال الطبیب أو الجرَاح، نظراً لاستقلالھما في أداء عملھما لا

  .المھني أو الفني، على عكس الحال في المستشفیات العامة

  :المبحث الثاني
  .المسؤولیة الجزائیة والمسؤولیة التأدیبیة

ومسؤولیة المؤسسة وفي ھذا الصدد نتطرق الى المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي 

  .الإستشفائیة الخاصة جزائیاً، ثم نتطرق الى المسؤولیة التأدیبیة لھذه المؤسسة

  :المطلب الأول

  .المسؤولیة الجزائیة للمؤسسة الإستشفائیة الخاصة
المؤسسة الإستشفائیة الخاصة باعتبارھا شخص معنوي قابل للمسائلة الجزائیة وفقا للتشریع 

مكن تطبیق النصوص العقابیة السالفة الذكر على ھذا الجھاز، لأن الجزائري، وبالتالي ی

من طرف أحد ) أي لحسابھا أو لمصلحتھا(المشرع صرَح بثبوت الجریمة في حقھا 

  .أعضائھا أو ممثلیھا أو الأشخاص الذین ھم تحت حراستھا

أو  لا ینفي مسؤولیة مدیرھا أو عضو المؤسسة الإستشفائیة الخاصةوالإقرار بمسؤولیة 

أعضاء مجلس إدارتھا، أو الأطباء الموجودین بھا أو أعضاء المساعدین شبھ الطبیین الذین 

  .یعملون بھا، بشرط أنَ كل الأفعال أو كل فعل یُسند لمقترفھ

  
  
  



  : المطلب الثاني

  .الـمـسـؤولـیــة الـتـأدیـبـیـة
ي حالة معاینة على أنھ ف 321-07من المرسوم التنفیذي 43في ھذا الصدد نصت المادة 

أي المسؤول عن المؤسسة ( مخالفة التشریع والتنظیم المعمول بھما، یعذر المعني

الذي یجب علیھ الامتثال في أجل لا یتجاوز ) الإستشفائیة الخاصة وھو المدیر التقني لھا

  :شھراً، وفي حالة عدم احترام الإعذار، یتعرَض للعقوبات التالیة

  .الاستشفاءتوقیف ممارسة نشاط *

  .أشھر3غلق المؤسسة لمدة لا تتجاوز *

  .سحب ترخیص فتح المؤسسة الإستشفائیة الخاصة*

یقرَر الوزیر المكلَف بالصحة العقوبات المذكورة أعلاه على أساس تقریر مفصَل تُعدَه 

  .المصالح المختصة للوزارة المكلَفة بالصحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الخــــاتمــــة
  

بأنھ لابدَ من الاعتراف بصعوبة وضع خاتمة تحیط بموضوع ممَا سبق یمكن القول 

النظام القانوني للمؤسسات الإستشفائیة الخاصة، بسبب دقة البحث وحساسیتھ لجھة اتصالھ 

بجسم الإنسان وما یجب أن یتوافر لھ من الرعایة والحمایة، ونظراً لافتقار ھذا الموضوع 

أضف الى ذلك اختلاف الأنظمة الصحیة في على نظریات الفقھاء والاجتھادات القضائیة، 

تشریعات باقي الدول، ما یجعلنا نلتزم في الغالب على دراسة التنظیم الذي أتى بھذا الجھاز، 

وبسبب حداثة اعتماد ھذا الھیكل الذي لم تُأكل ثماره بعد فھو یعتبر من أھم المسائل 

لقانون في الجزائر، من ھنا المطروحة حالیاً على طاولة النقاش بین رجال الطب ورجال ا

جاءت رغبتنا في تناول ھذا البحث لإثرائھ، مع اعتمادنا في العدید من العناصر على 

الاجتھاد وقیاس بعض النظریات التي یمكن إسقاطھا على ھذا النظام، لذلك سنحاول 

  .الإحاطة بالموضوع بصفة موجزة

الإستشفائیة الخاصة من خلال ما یمكن قولھ ھنا ، ھو أن المشرع في تنظیمھ للمؤسسة 

المعدَل لقانون حمایة  07- 06والذي مھَد لھ بموجب الأمر  321-07المرسوم التنفیذي 

الصحة وترقیتھا، قد أصاب في التفصیل والإلمام بكل ما یتعلق بھا، إلاَ أنھ أثناء إعدادنا لھذا 

  :البحث واجھتنا بعض الصعوبات والثغرات التي یمكن عرضھا كتوصیات 

  وضع ترسانة قانونیة للقطاع الصحي، تجمع كل ما یدخل في الجانب الطبي من

قواعد تنظمھا وتنظم مھنة الطبیب، الصیدلي، الجرَاح، المؤسسات الصحیة والخاصة، كل 

 .الخ...ما یتعلق بالمسؤولیة الطبیة المدنیة ، التأدیبیة والجزائیة

  للعدد المحدود جدا في الإقدام تشجیع ودعم الاستثمار في ھذا المجال، وذلك نظرا

 .على إنشاء ھذا النوع من الھیاكل

  وضع نصوص قانونیة تضمن التكامل والتعاون بین المؤسسات الصحیة العمومیة

والمؤسسات الإستشفائیة الخاصة وكسر الحواجز القائم بین ھذین النظامین، من خلال تبادل 

 ).أي بالحفاظ على الصحة العامة(الخبرات والتعاون لتحقیق الھدف الموحد لكلیھما 



وخاتمة القول، أتمنى أن تكون ھذه المذكرة المتواضعة أرضیة ومنطلق لبحوث 

وأطروحات جدیدة في ھذا الموضوع الذي أعتبره موضوعاً خصباً وجدیر بالمزید من 

  .البحث والتعمَق

  
  
  

          
  

  الطالبة بن سویسي خیرة
  -قانون وصحة –مذكرة لنیل شھادة مدرسة الدكتوراه 

  .بسعیدة 1984جویلیة  13تاریخ المیلاد 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


